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ال السؤ

ة كي ن ي معاملة ب الي ف ا الغ ن خ سار يا ش ف دي است عن

. من ث يعها علي ب د ب ة من المالك الاصلي و يعي ق ك الش ن تري الب ع يتم عن طريق المرابحة بحيث يش ي راء والب الش

علمكم. ع ب ف كم الله ون اب الاين اث دي سؤ عن

ة ولله رعي ها ش ح ان ك وواض ن الب ة ب رعي ة الش ئ ي قرأت العقود و اصدارات الهي ك علما ان ن ي الب أكد ان التعامل اسلامي ف الاول : كيف ات

ر ؟ كل اكب ش م اتحرى ب ي لاز ي ام ان ا يكف الحمد. هل هذ

د ك للمالك ) عن ن يك من الب عد صدور الش ع ب ون يرج . والعرب ة ق ز الش ون مسترد لحج ع عرب ى دف : المالك الاصلي طلب من ي ان ال الث السؤ

لغ ا المب ع هذ ر على المعاملة وهل ادف ث ا الطلب هل يؤ ي هذ ا ف يدون . اف ون ع لا يسترد العرب ي ا لم يتم الب . واذ اسمي ة ب ق ة الش اب ( وكت راغ الاف

ه دون راءات ب ركة لا تستطيع اكمال الاج را لان الش ظ ن

صلة ة المف اب الإج

أولاً:

ي ة ف رعي ات الش ئ ن الهي ي اق ب ف رع، وتكاد تكون محل ات ق الش رها، حتى تكون المعاملة وف د من توف روط لاب ة لها ش رعي المرابحة الش

رة . ات اليسي ي ئ ز ي بعض الج لاف ف ، وقد يحصل الخ وك ن الب

ال واب السؤ ر ج ظ . ين أكد من سلامة المعاملة ها للت لي ع إ ي الموقع يرج صلة ف توى مف ي ف روطها ف ة وش رعي ان المرابحة الش ي ق ب وقد سب

رقم: )81967(

اً: ي ان ث

ع، أو ي ن تم الب مة إ ي ءا من الق ز ون يكون ج ع عرب دليل طلب دف م، ب ة تعاقد ملز ق ين صاحب الش ك وب ن ي ه قد تم ب ن د أ ي ف كرت ت الصورة التي ذ

( أي ة ق الث )صاحب الش ن الطرف الث ي ك وب ن ي وز أن يكون ب : لا يج ة رعي ي المرابحة الش ف كما؛ ف لط من ا غ يع، وهذ ن لم يتم الب ير مسترد إ غ

ي ها ف ق علي ف روط المت ؛ لأن من الش ك ن لى الب د- إ ن كان قد تم عق اول –إ ن المق ي ك وب ن ي ي ب د الذ وز تحويل العق ، ولا يج ة تعاقدية علاق

عاقد ريت معه الت ك أج ن لى الب ها إ ت لت ملكي ق ت ا ان ذ إ ، ف ة ق ين صاحب الش ك وب ن ن الب ي عاقدية الأولى ب ة الت ة أن تكون العلاق رعي المرابحة الش

لك يحول ع، لأن ذ ي ة ب كما أي علاق ن ي ليس ب ة ف ق ، وأما صاحب الش مة ر ملز ي ك علاقة مواعدة غ ن لك علاقتك مع الب ل ذ ب ، وق على المرابحة

. وي رد تمويل رب د الى مج العق

ا ون ع عرب المرابحة لعميل دف ة ب ن وز تمويل سلعة معي لاد، )ص:19(: ” لا يج ك الب ن ة لب رعي رارات الش لصة من الق وابط المستخ ي الض اء ف ج

تهى. ة التمويل” ان ري عملي م تج ، ث لك يق ذ هما، وتوث ن ي عاقد ب اء الت لغ ذ إ ئ ن ب عليه حي ل يج لمالكها، ب
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ي الي من أ ، أو الخ اصة ليه خ ه إ ع الموج ائ اب الب يج ول على إ ب الق واب ب ا صدر من العميل ج ذ ة )ص:108(: ” إ رعي ر الش ي المعايي اء ف وج

راء. الش ة المرابحة للآمر ب راء عملي ج سسة إ وز للمؤ ه الحالة لا يج ي هذ ف ه، ف ي توج

ين الة من الطرف ه الإق ترط أن تكون هذ د، ويش ن وج ع الأصلي إ ائ راء والب الش ن العميل الآمر ب ي ق ب اط عقدي ساب ب اء أي ارت لغ ب إ يج

. ة وليست صورية ي ق ي حق

تهى. ” ان سسة لى المؤ ن العميل والمصدر إ ي رم ب د المب وز تحويل العق لا يج

ع ائ ن الب ي د ب عق يع قد ان ع: هو أن الب ائ اب الصادر من الب ول العميل للإيج ب ي حالة ق راء المرابحة ف ج ع إ د من ن يها ص123: ” مست اء ف وج

د أو اد العق عق من لان ترط أداء الث ه لا يش ؛ لأن من ع الث ا الحكم أن العميل لم يدف ر على هذ ث والعميل، وصارت السلعة مملوكة للعميل. ولا يؤ

يه. رطا ف ا ولا ش د وليس ركن ر للعق ث من هو أ ه، وأداء الث صحت

عاقدية ة الت اء العلاق ف ت ، لأن ان وي رد قرض رب لى مج ول المعاملة إ ن العميل والمورد حتى لا تؤ ي ق ب اط ساب ب اء أي ارت لغ وب إ د وج ن مست

تهى. راء” ان الش ة المرابحة للآمر ب سسة عملي ذ المؤ ي ف ن رط لصحة ت هما ش ن ي ب

ن كان قد ـإ ، ف ة ق ون لصاحب الش ع عرب اق تعاقدي أو دف ف راء أي ات ج وز لك إ : لا يج ة رعي ل أن تكون المرابحة ش من أج : ف ق اء على ما سب ن وب

ة ك لعملي ن راء الب ج ل إ ب ون ق ه عرب ن عه على أ اع ما تم دف ة ، واسترج ق ين صاحب الش ك وب ن ي ق ب اق ساب ف اء أي ات لغ د من إ لاب حصل ف

. المرابحة

والله أعلم
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